7ه سه من الزنى واستلحاق ولد الزنى بأبيه ((دراسة فقهية مقارنة)) 

لله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين » و صحبه 
ا والاه إلى يوم الد 

مس -» الله تعالى وبركاته » وبعد/ فعنوان هذا البحث المتواضع: 

((حكم 0 لمرأة الحامل من الزنى واستلحاق ولد الزنى بأبيه دراسة فقهية مقارنة)) 

فطبيعة الموضوع تقتضي أن نسلك في دراسته منهج البحث المقارن ؛ حتى نستطيع أن نتوصل فيه إلى نتائج 
مقنعةء ويتألف هذا | لبحث من مين انين “لكل منهما جملة من المطالب والفروع. 


الأول : حكم العقد على المرأة الحامل من الزنى 
تحرير محل النزاع في المسألة 
في البداية لا بد من تحرير محل النزاع في المسألة ؛ لتمييز ما هو متفق عليه مما هو مختلف فيه » وذلك لآن 
نكاح الحامل له صور متعددة » وبيانها كلآتي: [1 
1- اتفق العلماء على أنه لا يصح تكاح الحامل من نكاح لغير زوجها قبل وضع الحمل ؛ لقوله تعابى : "ولا تعزموا 
سح بوه جله"[ ا 


تفقوا أيضا على جواز اه البائن بينونة صغرى لمن له الحمل (أي ا ل 
٠ 0 5‏ فلآ يفم مِنَ التَصَرْفِ في حَيّهِ » وهذه الصورة تتصور فيمن أراد مراجعة زوجته بعقد 
01 


تفقوا أيضا على أن الحامل من الزنى إذا تزوجت بغير من زنى بها فلا يجوز له وطؤها حتى تضع حملها ؛ 
0 الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره[3 

إذن : هذه الصور الثلاث هي محل اتفاق فلا خلاف فيها بين أهل العلم » وإنما اختلف العلماء في صحة نكاح 
الحامل من الزنى ٠‏ أي العقد عليها أثناء فترة الحمل ٠‏ فهذا هو المحل المتنازع فيه. 


المطلب الأول: مذاهب الفقهاء في حكم العقد على المرأة الحامل من الزنى 
ختلف الفقهاء في حكم العقد على المرأة الحامل من الزنى إلى مذهبين: 
0 الأول : قال أصحابه : لا يجوز العقد على الحامل من الزنى قبل وضع حملها » لا من الذي زنى بها ولا 
من غيره » وهو مذهب المالكية والحنابلة » وإليه ذهب أبو يوسف والتَْرِيَ واشحاق وزفر وابن سِيرِينَ » 
وأضاف الحنابلة شرطا آخر لجواز نكاحها بعد وضع حملها » وهو توبتها من الزنى [4]. 


السادة الشافعية » واليه ذهب كل من أبي حنيفة في رواية » وابن حزم الأندلسي ٠‏ لكن هذين الأخيرين جوزا 
العقد دون الوطء حقن" تضع حملها[ 5]. أما الشافعية فبعضهم جوز الوطء مطلفا 3 وبعضهم جوره مع الكراهة[6] . 


المطلب الثاني : أدلة الفقهاء في المسألة ومناقشتها 
وفيه فرعان: 
الفرع الأول : أدلة القائلين بعدم جواز العقد على الحامل من الزنى 


احتجوا بالعديد من الأدلة نذكر منها: 

1- قوله صلى اله عليه وسلم :"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره"[7]. 

مناقشة الاستدلال: أنه حجة على الجواز لا على المنع ؛ فإذا كان يحرم على الرجل أن يسقي زرع غيره » فإنه 
يجوز له بالمفهوم المخالف أن يسقي زرع نفسه ‏ وهذا ينطبق تماما على تزوج الزاني بمن زنى بها. 

2- قوله صلى اله عليه وسلم :"لا توطأ حامل حتى تضع"[8]. 

ووجه الاسعدلال: أن الحديث عام في أي حامل. سواء. كافك حاملا من تكاح أو من سفاح. 
يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى- " نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توطأ المسبية الحامل حتى تضع 
مع أن حملها مملوك له فالحامل من الزنا أولى أن لا توطأ حتى تضع » ولآن ماء الزاني وإن لم يكن له حرمة 
فماء الزوج محترم » فكيف يسوغ له أن يخلطه بماء الفجور".[9] 

مناقشة الاستدلال: أنه محمول على الوطء في ما إذا تزوجها غير من زنى بها » فلا يجوز له وطؤها حتى تضع 
حملها » وهذا خارج عن محل النزاع ؛ فهو مجمع عليه كما تقدم في تحرير محل النزاع ‏ كما أن الحديث له 
سبب خاص » فقد ورد في سبايا أوطاس (واد في هوازن) فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
علية وس قال في سباي أوطاس 4" لا توطا حامل حتى تضع"» وكونة خاضا بالسبايا الحوامل فلا بحجة فيه البئة 
على منع زواج الزاني بمن زنى ها _ 000 ش 
3- ما روي عن سعيد بن المسيب: "أنّ رَجُلا تَرْوّحَ امْرَة هلَمَاأصَابَهًا وَجَدَهَا حُبْلى فَرَهمَ دَِكَ إلى التبتيي صَلَى 
الله عليِهِ وَسَلْمَ » قترّق بََْهُمَا وجَعَلَ لََا الصَدَاق وَجَلَدَهَا مِانَهُ"[10]. 

مناقشة الاستدلال: أن الحديث ضعيف لكونه مرسلا » وعلى فرض صحته فهو محمول على زواج غير الزاني 
بالزانية » وأن تلك المرأة تكون قد دلست على الرجل بقرينة شكواه إلى النبي صلى الله عليه وسلم » ففرق 
دعاص لسع ريا يعدن الفدان ما اسن ون اي 


0 الا 1 

ا ا بيد دلا اندو يعات 
0 ؛ فيكون وجوده كعدمه ١‏ واذا تزوجها من من زنى بها فعلة اختلاط 
المياه منتفية حينئذ. 

5- احتجوا بالمعقول » فقالوا أن هذا الحمل يمنع الوطء ؛ فيمنع العقد أيضأ . ولأن المقصود من التكاح هو حل 
الوطء » فإذا لم يحل له وطؤها لم يكن التكاح مفيداً . 

مناقشة الاستدلال: أن الشافعية قد جوزوا وطأها لمن زنى بها » لأنه لا يوجد نص صريح يمنعه » ولو وجد لانتفى 
فيه الخلاف. 


الفرع الثاني : أدلة القائلين بجواز العقد على الحامل من الزنى 


احتج الشافعية 00 على جواز نكاح الحامل من زنى بأدلة عديدة نذكر منها: 

1- قوله تعالى : " وأحل لكم ما وراء ذلكم "[13] 

وجه الاستدلال : أن الآية جاءت بعد ذكر المحرمات من النساء » وهي عامة فتشمل بعمومها نكاح الحامل من 
مناقشة الاستدلال: أنه عموم مخصص بآيات وأحاديث أخرى حرمت تكاح الزانية » وقد سبق ذكر طرف منها 
فى أدلة المانعين. 

ووجه الاستدلال : أن الزنى وإن كان محرما فهو لا يحرّم النكاح الذي أحله الله تعالى. 

مناقشة الاستدلال: أن الحديث ضعيف لكونه منقطعا أو مرسلا [15]» وعلى فرض صحته فلا حجة فيه على 
مسألتنا » لأننا لم نقل بالحرمة مطلقا » وانما قيدناها بفترة الحمل » فإذا وضعت الزانية حملها حلت للزاني بها 
0 سكاس رع سي م لاا 0 

0 00 وقد روي عن 0 إذ 3 ل ل" 

مناقشة الاستدلال: أنها آثار معارضة بغيرها » 1 اجتهادات فتهاء ليس لها حكم المرفوع » وأن قول أبي بكر 
يمكن حمله على غير الحامل. 


احيووا بالمعقول فاليا أ ال سي 0 
مناقشة الاستدلال: أن 0 ا فماء الزوج امه 0 بماء 
الفجور. 


المطلب الثالث : المذهب المختار 

بعد هذا العرض الموجز لمذاهب الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها » ننتقل إلى بيان القول المختار في المسألة » وقد 
رأينا بأن أدلة 0 وأنه لا يخلو دليل منها من رد وجيه ٠‏ ولقد 
فيك بقراءة أولية اسعكدفك من أخلالها ما كنب وما قيل في هذه المسألة » فلم أجد فيها - طبعا حسب 
اطلاعى - دراسة فقهية مقارنة متكاملة على هذا النحو . بحيث تعرض لمفرداتها تفصيلا وتأصيلا ومناقشة 
تيجا را انما وجدت مقالات وفتاوى لا حصر لها , » أغلبها يرجح مذهب المالكية والحنابلة » وقليل منها يرجح 
مذهب الشافعية ومن رافق 
لا ا ل ل ا ار لهرت ار ايا لي وال 
ل ا ع كر د ا 
اعرلين عبرا على أله ١‏ يبان إلى الترجيع إلا إن تعدو اليو ومن لقو عند الاصوادة» الج ين اين 
وَاجِبٌ بِقَدْرٍ | الإمْكان "[17] ٠‏ وأيضا " يضا " الجنع ين 0 َو مِنْ إِهْمَالِهمَا أو إِهْمَالٍ أَحَرِجِمَا بالكل 0 
وتطبيقا لهذا مج ف ب عياد أن نبحث عن طريقة نوفق بها بين الآدلة المتعارضة للمذهبين » لآن 

من الترجيح إنما هي التخلص من التعارض ٠»‏ وهذا التخلص ممكن ٠‏ وذلك بأن نفصل 0 
فنقول : 
سوس لي ار م ل 
فهذا لا يجوز لاي ا ار الترجيح على قاعَِة: " الأضلْ في الأبْصَاع 
الَحْرِيمْ " [19] . ومعناها لو تَعَابَلَ د في المزالايسن ونزمة غبت الخرية :هذا لا يحور التخزي في المروج » 
كما لو ا اتيك ار جروا مل رول شاك متعصوة ت لم يحل له الزواج بواحدة منهن/”. وعلى هذا 
م الأدلة التي احتج بها المانعون للعقد على الحامل من زنى » كقوله صلى الله عليه وسلم :"لا 
توطأ حامل حتى تضع"[21]. 
جروج اياده اشاح ون راح اب 1 إذا كان الذي يريد نكاح الحامل من زنى هو نفسه من زنى بها 
٠‏ فهذا يجوز له العقد عليها وهي حامل » وله أن يطأها أيضا ؛ لآن ١‏ الزرع زرعه ولا يمنع أحد من سقفي زرعه » 
ومبنى هذ | الترجيح على مقاصد الشريعة المعلومة من الدين بالضرورة » الهادفة إلى الستر وتضييق دائرة الفاحشة 


٠‏ واصلاح ما انجر عنها بقدر الإمكان » وحفظ الأنساب التي لا يتأنى حفظها دون شبوتها » ولا يخفى عليكم 
حجم الأخطار التي تنجم عن ترك 0 ' فإها إن لم يقتلها أهلها في المجتمع المحافظ » 
ول اتتخن إن في دوت بهدر كاطها ياوها ضير ,ل كنك + مفو هدم وقناد للتجع + تسدر الرنيلة0 
وتنتقم من كل رجل بسبب من رماها إلى الشارع ٠‏ وتنتقم من كل امرأة لتحولها إلى سبيلها ...[22] » وعلى هذا 
الإختيار يمكن حمل الأدلة التي احتج بها المجيزون للعقد على الحامل من زنى » كتوله تعالى : " وأحل لكم ما 
وراء ذلكم "[23] . 

ا ل 00 حملنا أدلة المجبزين 
عرق عي الا 
وللدكتور نور الد بن أبولحية رأي وجيه في المسألة الأخيرة » لم أجده عند غيره » حيث يرى أنه على ولي الأمر 
شد انان ارو لاني ملع جه يسا ودر رب لك د جل عير لس با يندا 
لصحة زواج الرجل بمن زنى بها أن يتم بالتراضي بينهما » ولا يُرغم أي منهما على الزواج بحكم القانون ؛ بناء 
على أن الرضا ركئ أساسي لصحة النكاح. 
وعلى الرغم من مآخذنا الكثير على كنابات الدكتور نور الدين » إلا أننا نقر من باب الإنصاف أن رأيه في هذه 
المسألة هو ما تقتضبيه أصول الشريعة » كأصل درء المفاسد وجلب المصالح » ومنه القاعدة المقصدية " إذا 
كان السشيمدة آهي الغالبة (راجحة على المصلحة) فرفعها هو المقصود شرعا » ولأجله وقع النهي .'[25]. 
وكقاعدة " تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة "[26] . وأي مصلحة يناط به تصرفه إذ ذا لم يتخذ من 
الإجراءات ما يحفظ للناس أعراضهم وأفسايهم ' ويدراً الفساد عنهم في عاجلهم وعاقبة أمرهم ' وان في إلزام الزاني 
عرو ريت الفساد » وفيه تحقيق لمقصد الستر لمن تسبب الزاني في فضيحتها » وليس 
نالحدل د ادر عاك ين ددن سات لزيا قن أ هنا يتريد لف متصوضا دوا اق كاك 
لألقينا به في سلة المصالح الملغاة » بل له ما يؤيده من تصرفات الخلفاء , فعن عمر رضي الله عنه » قال: 
" بينما أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - في المسجد إذ جاء رجل فلاث عليه لوثا من كلام وهو دهش ٠‏ 
فقال لعمر: قم فانظر في شأنه » فإن له شأناء فقام إليه عمر » فقال: إن ضيفا ضافه فزنى بابنته » فضرب عمر في 
صدره » وقال: قبحك الله, ألا سترت على ابنتكء فأمر بهما أبو بكر فضربا الحد ‏ ثم زوج أحدهما الآخرء ثم 
أو وما قا تف ]ما 
والظاهر في تصرف الخليفة أبي بكر أنه تصرف إلزامي اتخذه بناء على الشكوى التي رفعها ولي القتاة المزنى بها. 
هذا والله بي لدتو ال وتقله إن وغل :بالصوارج 


المبحث الثاني : حكم استلحاق ولد الزنى بأيبه 


وننتقل الآن إلى المبحث الثاني » لمناقشة مسألة استلحاق ولد الزنى بأبيه. 


تحرير محل النزاع في المسألة 
- أجيع القراو تفل أن المراة اكاك اناري رس يرن زنى فالمولود يلحق بزوجها لا بالزاني » إلا 
إذا تقاه الزوج عن نفسه بالملاعنة » فلا يلحق به حينئذ قولا واحدا[28]. 
ال سا سا ع ل ل ل 
0 ولده 0 الحال أيضا قولا واحدا[29]. 
إذا لم تكن المرأة فراشاً لأحد ‏ وحملت من الزنى » واستلحقه الزاني أو ثبت بالدلائل ليت 
ا ب لنسب أم لا ؟ هذا هو المحل ١‏ لمتنازع فيه. 


المطلب الأول: بيان مذاهب الفقهاء فى الاستلحاق 
ختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى مذهبين: ا 
الأول : أن ولد الزنى لا يُنسب إلى الزاني ولو 07 وانما ينسب إلى أمه ٠‏ ويرثها كمفية 
أولادها » وهو مذهب الجمهور منهم | الأئمة الأربعة[30]. » وادعى ابن عبد ال لبر الإجماع على هذا المذهب [31] . 

المذهب الثاني : أن الزاني إذا استلحق ولده من الزنى فإنه يلحق به. 
وهو قول عروة بن 0 ؛ وسليمان بن يسارء والحسن البصري ٠‏ وابن سيرين 0 النخعي ‏ وماق 
بن راهويه » واختار هذا القول كل من ابن تيمية وتلميذه ابن القيم [32]» ونقله ابن قدامة المقدسي عن أبي 
حنيفة » قال : " وروى علي بن عاصم ٠‏ عن أبى حنيثة » أله قال ؛ لا أرى بأسا إذا: ا 
منه » أن يتزوجها مع حملها » ويستر علبها » والولد ولد له "[33] » ل ع 
رشيد رضا في "تفسير المنار"[34] والشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" [35]. و به أفتى الشيخ أحمد 
إدريس في مسألة قد عرضت عليه وقد نقلتها لكم في محاضرة منهج نهح الفتوى عند الشيخ ا © انظر 
المحاظرة على هذا الرابط: 
تصغط.7غومم-ع2015/04/610/جرمء. )همدع ه 1ط .اع جمعءطل ته1//:مغط 


المطلب الثاني: أدلة الفقهاء ومناقشتها 


وفيه فرعان: 


الفرع الأول : أدلة القائلين بعدم جواز استلحاق ولد الزنى بأيبه 


احتجوا بما يأتي: 

0 لبي ملى الله عليه وسلم: " الْوَلَدُ للِْرَاشٍ » وَلِْعَاهِرٍ اعد 901 

وجه الاستدلال : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل ولد اخ لغير الفراش » وانما تكون المرأة فراشا بالعقد أو 
ملاقة لجع دروك بعل حال اللشعلية وسو اضر ارق )فو اللمسور ٠‏ أي ليس له ! لا الخيبة ولا حق له 

فى الولد[37]. 

000 الاستدلال: أنه في ما إذا كانت المرأة الما 0 واختصم في الولد فإنه يحكم به لصاحب 

ل دا لَْ تكن الْزأة فِرَاشًا لأحد فلا ينول الْحريثُ[38]. 

2- حديث ابن عَبّاسس قَالَ قَالَ رَسُولُ الل صَلى الله عَلَيْهِ وسَلْم : " لا مُسَاعَاةَ في الإشلام » مَنْ سَاعَى في 

الْجَاهِايةٍ َدْ َحِنَ بعَصَبَيِهِ » وَمَنْ اذَعَى وَلَنَا مِنْ عَبْرِ رشْدَةٍ : قلا يَرتْ ولا يُورَثْ"[39]. 

وجه الاستدلال: أن (لا مُسَاعَاةَ في الإشلام) يعني لا زنى » وقوله : (وَلَنَا مِنْ غَثْر رِشدّة) أي من غير يكاج 

صَجِيح » فالمعنى أن من ادعى ولدا من غبر نكاح صحيح فلا يرث ولا يورث ٠‏ يعني أنه لا يلحق بنسبه ولو 

استلحقه. 

0 0 ١ مناقشة‎ 

أولهما : أن الحديث ضعيف »٠‏ فقد قَالَ الْمُنْذِرِيُ : "في إشتاده رجل مَجْهُول "[40] » وقال ابن القيم : " ثلا 

به خجة"411]. 

والثاني: ا ن الحديث في الإيماء دون الحرائر » وذلك أن أَهْل الْجَاهِلِيَة كَانَتْ لَهُمْ إِمَاء جُسَاعِينَ 

(يزنين) وَهُنّ العا اللواتي ذَكرهنَ اللّه في قَؤْله :" ولا َكْرِهُوا فتََاكُمْ على الْبّاء " فكان إِدَا جَاءث إِحْدَاهُنٌ 

ولد ال 0 ٠‏ فَرْتمَا دَعَاُ اران وَاذَعَاهُ اليد » فَحَكُمَ الى ضى: لله عليه 

وََلم بالولن لْشَييها ؛ لِأنّ الأمَة فراش للسّيّد كَالْحْوَةِ وَََاُ عَنْ الرَاني[42]. وإذن فلا حجة في الحديث على 

عدم استلحاق ولد الزنى الذي لست أمه فراشا لأحد. 

3- أن عمل المسلمين في العصور المتقدمة جرى بعدم استحاق ولد الزنى بأبيه » فالذي بلغنا عَنْ رَسُولٍ الله 

صَلَى اللَهُ علَيِه وَسَلَّ وصحبه الكرام أنهم أَقَامُوا الحُدُود عَلى الرُاةٍ » وَلَمْ يفنا عَنْ أَحَدٍ مَنْهْم أَنّهُ قَصَى مَمَ ذَلِكَ 

بالحاق أو لاد الزنى باباتهم [43]. 

مناقشة الاستدلال: أن هذا ادعاء لا يسلم به على إطلاقه ؛ فقد روي أن عمر بن الخطاب ألحق أولادا ولدوا 

في الجاهلية بآبائهم كما سيأتي. 


الفرع الثاني : أدلة القائلين بجواز استلحاق ولد الزنى بأيبه 


حتج القائلون بجواز الاستلحاق بعدة أدلة منها: 

0 بما روى مالك في لبون" ل ولتي ان سوير عن التاق بن وسار 1" تر بن الخطاني 
ك3 كي أؤْلاد الْجَاهِلِئَةٍ , مَنْ اذَعَاهُمْ في الإشلام" . [44 ]قال الباجي في "المنتقى": 2" يُرِيدٌ لكان لْحِمُمُمْ بين 
وهم ليم وإن كلو لزفة "451] 

فق المع ذل: احص ار اجاهية أو من مسلمون من النصرى ٠‏ قال ابن العربي : " قال علماؤنا: 
كان أولئك أولاد لزْيةٍ [ أي الذين ألحقهم عمر بآبائهم ] » وكذلك السَة اليوم فيمن أسلم من التصارى واليهود» 
اش ولتاكان من زذا في حال نصرائيه ل يلكي + إن كان مجذودً (مقطوع) النّسَبِء لا أب لة ولا فِرَاشَ 
0 

حتجوا بالقياس على لحوقه بأمه » قال ابن :" الاش الصجبخ نيه » ون الأب أحد الرَنبَيْنِ » وَهْوَ 

0 0 تالت النس ينه وين يم 
وُجِدَ اا الرَانئيْنٍ ؛ وَقَيِ اشْتَرَكَا فيه » وَاثََهَا على أنه نه ابثهمًا ما الْمَانغ مِنْ لوقه الأب | ذا لَمْ يَدِعِهِ عه 

؟ قَهَذَا م مَحْصٌ الْقَايِ' '[47]. 

مناقشة الاستدلال: أنه قياس عَْر صَحِيْح ؛ لكونه في مقابلة النص (الوَلَدُ لراش وَللْعَاجِرٍ الْحَجَرُ) . ولا | 

في مورد النص » ومن شروط القياس عدم مخالفة النص. 7 

3- بما جاء في قصة جُرَيْجِ العابد » لما قال للغلام الذي زنت أمه بالراعي : " قال مَنْ أَبُوكَ يا عْلَامُ » قَالَ : 
الزاعي...'"'[48] . 

وجه الاستدلال: أ أن كلام الصبي كان على وجه الكرامة وخرق العادة من الله » وقد ا خبر الصبي بآن أ أباه هو 
الراعي مع أن أن العلاقة بينهما علاقة زنى ؛ فدل هذا على إثبات الأبوة للزاني سرك سدم 
عليه وسلم هذه القصة لنأخذ منها العبرة. 
مناقشة الاستدلال: أن المراد من القصة تبرئة جريج » وليس المراد الحاق الولد بأبيه (الراعي) » فهو إن كان أ 
إلا أنها لست أبوة فراش ٠‏ وانما أبوة سفاح د كتير 


المطلب ا اراي حر سايم وار 
بعد استعراض مذاهب ب الفقهاء وأدلتهم في مسألة الاستلحاق ٠‏ نجد أن أقوى دليل عند المانعين 0 
" الولدُ للتِرَاشٍ » وَللْعَاهِرٍ الْحَجَرُ"[49]. لكنه دليل محتمل كما رأينا في مناقشته 0 
كانت | 0 واختصم في الولد فإنه يحكم به لصاحب لحرن االروي! نام إذا لم تكن المراً 
فراشا لأحد فلا يتناولها هذا الدليل » ومن القواعد المقررة لدى أرباب الأصول أن :(الدليل ! 00 
الأعدوال سكف به ال 0 الاستدلال على تعيين ذلك الوجه المتنازع فيه » 


كتعميم الحديث السابق على ذات الزوج وغيرها » فلا يصح جعله نصا في عدم صحة استلحاق ولد الزنى الذي 
ليست أمه فراشا لأحد ؛ لاحتماله أن يكون مقصورا على ذوات الأزواج دون غبرهن. 

واذا نظرنا إلى أدلة المجبزين نجد اك هو القياس على لحوقه بأمه » وقد تاكدت صحة هذا 
ا 00 © اران ا 0 0 507 0 
ا الما دا 
" الولد للزاني » وذلك لأن الحكم الكوني الآن لا يعارضه حكم شرعي » فكيف نلغي هذا الحكم الكوني ٠‏ مع أننا 
هلم أن هذا الولد خلق من ماء هذا الرجل ؟ فإذا استلحقه وقال هو ولده فهو له"[51]. 

وبناء على هذا التوجيه نقول أن الرأي المختار هو جواز استلحاق ولد الزنى بأبيه إذا استلحقه وثبت بالدلائل أنه 
منه لا من غيره » وأسباب اختيار هذا الرأي - بالإضافة إلى ما سبق من توجيه للأدلة - فإنه تستدفع به 
مفاسد خطيرة » وتستجلب به مصالح كثيرة » والشريعة كلها قائمة على أساس درء المفاسد وجلب المصالح , 
ومن المفاسد المستدرئة والمصالح المجتلبة بهذا الإختيار مما يأتى [52]: 

2- أن الشريعة هادفة في تشريعاتها إلى حفظ الأنساب ورعاية الأولاد وحماية الطفولة يه 
والإعداد اد » وحمايتهم من التشرد والضياع » » وفي نسبة ولد الزنى إلى أببه تحقيق لهذه المصالح الرا اجحة سود 
وأق الولك:لذني له 0 اسه فين إليه لأدى ذلك إلى تشرده وضياعه وانحرا 
لذلك يسهل 0 0 الجريمة. 

ّ 0 لمر ليق فاحشةٌ 0 ال تعدى أثرها إلى 
بسد مام كس امم 0 سدع دم 
إلى أسرة يهمهم سمعتها » والمحافظة على شرفها وكزامتها. 

5- أن في هذا الرأي تحقيق لمبدا العدل الذي أمر الله به » ومن العدل الذي جاءت به شريعةٌ الله ( وَلَا تزِرُ وَازِرَةٌ 
وِرْرَ أَخْرَى) » فهذا الولد النائج من هذه الممارسة الخاطئة لا ذنب له ولا جريرة » وفي في النسب عنه من أبيه 
إذا استلحقه عقوبة له بأمر لا يد له فيه وهذا عبن الظلم الذي تتنزه عنه شريعة الله. 


- أن هذه المشكلة موجودة بكثرة بين المسلمين لمسلمين الجدد » فيسلم ا و و ل وهو 
ل ا 1 مؤاادرنك كول ل عاق مدوارو 3ل أن يتزوجهاء وله أولاد منها من 
الزنا » وأولاد آخرون بعد نكاحهاء فيقع في ورطة لا يحلها إلا الستر عليه » والحاق أولاده من الزنى به. 

هذا والله سبحانه وتعالى وحده أعلى وأعلم بالصواب 


الخاتمة 

بعد هذه الدراسة الموجزة لمسألتي نكاح الحامل من الزنى واستلحاق ولد الزنى بأبيه الزانني» نستخلص جملة من 
النتائج الهامة » نذكر منها : 
ا ا ع او ا 
0 الحامل المطلقة البائن ببنونة صغرى لمن له الحمل (الرَوْج السَايق) إجماعا. 
3- إذا تزوجت الحامل من الزنى بغير من زنى بها فلا يجوز حيرت 1 فيه 
4- إذا كان الذي يريد نكاح الحامل هو غير من زنى بها فلا يجوز له 0 
المختار, تطبيقا لأصل الاحتياط في الفروج » ودرءا لمفسدة اختلاط المياه. وعلى هذا الرأي تحمل أدلة المالكية 
0 فتهم القائلين بمنع العقد على الحامل من زنى حتى تضع حملها. 

إذا كان ١‏ ال مي كم امل من اق حوضه من ق » ؛ جاز له العقد عليها وهي حامل ٠‏ على 
اا 0 زعة إلى 0 
ما انجر عنها بقدر الإمكان . أن يطأها وهي حامل ؛ 001 ن الزرع زرعه و ولا يمنع أحد من سقي زرعه. وعلى 
مم ام القائلين بجواز العقد على الحامل من زنى. 
6- إذا كانت المرأة فراشأً لزوج » وحملت من الزنى فالمولود يلحق بزوجها لا بالزاني 00 

- إذا كانت المرأة فراشاً لزوج » وحملت من الزنى ونفى الزوج المولود بالملاعنة فلا يلحق به إجماعا. 

- إذا لم تكن فراشا لأحد (غبر متزوجة) وحملت من الزنى لع ا 5 
ل الحال إجماعا. 
يعر و انتداق ولد لق أنه ذا النست سد أ ريك د عه الا قن شرره »شيك يلالق ليه عه على الرا2 
المحتار » وهو ما يقتضيه القياس الصحيح على لحوقه بأمه بجامع تولده من كليهما » علاوة على ما يترتب على 
هذا الإختيار من المصالح الغالبة. 
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